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على والقاضي والمتهم  ،المحققتقوم المحاكمة العادلة على إتاحة الدفاع الذي یساعد     

فأول ما یتبادر للذهن عند ذكر المحاكمة العادلة هو إعطاء الحق في  الحقائق، تبیان

  .ثم الإجابة علیها من طرف الهیئة القضائیة والدفوع،تقدیم الطلبات 

یقابله حق المدعي أو الضحیة  المتهم،فالدفع هو حق الدفاع من جانب المدعى علیه أو  

  .متلازمان في الخصومة الجزائیة والدفع أمرانفالدعوى  القضاء،في اللجوء إلى 

ما أن موضوع الدراسة و ب المتهم،باختلاف الجرم المتابع له  وتختلفوهذه الدفوع تتنوع  

تبیان  الموضوع،فینبغي قبل التطرق إلى  الجزائیة،یتعلق بالدفوع الموضوعیة أمام المحاكم 

  :التالیةمقسمین هذا الفصل إلى المباحث  معنى الدفوع بصفة عامة

  مفهوم الدفع: المبحث الأول 

  مفهوم الدفوع الموضوعیة: الثاني المبحث 
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  الدفع مفهوم: المبحث الأول

لذلك ینبغي التعرف أولا على الدفع  منها،ض كل غر  وتختلف باختلافتتعدد الدفوع     

  .حتى تكون الصورة واضحة عند التطرق إلى الدفوع الموضوعیة عامة،بصفة 

  تعریف الدفع: المطلب الأول

  عریف الدفع في الشریعة الإسلامیةت: الفرع الأول 

 الإسلامیة،ن أهم المقاصد التي جاءت الشریعة إن حقوق الإنسان تعتبر من بی     

 القرآنیة، الآیاتتبرز أهمیة الدفوع من خلال النص علیها في الكثیر من  علیها،للحفاظ 

 ،سلملصحیحة عن النبي صلى االله علیه و وكذلك السنة النبویة في الكثیر من الأحادیث ا

  :وسوف نبین البعض من ذلك كالتالي

  القرآن الكریمدفوع واردة في / 1

  "ویدرؤوا عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات باالله إنه لمن الكاذبین"قوله تعالى      

الإمام، فإذا لاعن الزوج زوجته بأن یحضرها إلى  اللعان،تبین هذه الآیة الدفع في مسألة  

 أنه فتشهد أربع شهادات من االله  یدرأ عنها العذاب إلا أن تلاعن،لا فیدعي علیها بالزنا،

  .لحلفها أربع مرات متكررة أنه رماها بالزنا كذبا دعواه،لمن الكاذبین فتدفع 
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ن یومن بین أشهر الدفوع الواردة في القرآن الكریم، ما وقع مع سیدنا یوسف علیه السلام ح

  .قدت من دبر، حتى یبین الحقیقة لجمیع الحاضرین قمیصه" 1"دفع بأن 

  ةدفوع واردة في السنة النبوی/ 2

لو یعطى الناس : "أن النبي صلى االله علیه وسلم قال ،عن ابن عباس رضي االله عنه     

، فهذا الحدیث "ولكن الیمین على المدعى علیهوأموالهم دعى أناس دماء رجال لالدعواهم 

  .2المدعي یصبح مدعى علیهصبح مدعیا، بدفعه و المدعى علیه قد ی أنیدل على 

  : التي عرفها الفقهاء المعاصرون للدفوع نجدمن أهم التعریفات  

  .الدفع هو أن یأتي المدعى علیه لدعوى تدفع دعوى المدعي- 

  التعریف القانوني للدفع: الثاني الفرع

أعطى فقهاء القانون تعریفات عدیدة للدفع أغلبها تتشابه مع بعضها البعض، نذكر      

  :منها

انونیة، التي یعتبرها الخصم لتحقیق غایته من ما یبدى من أوجه الدفاع الموضوعیة والق

 .الخصومة في الدعوى

أوجه الدفاع القانونیة المتعددة، التي ترمي إلى عدم الحكم على المتهم أو الخصم من قبل 

 .المحكمة المنظورة أمامها، والمتابع من اجلها المتهم

                              

ر یاف العلمیة محمد فهد غرایبیة، الدفع بعدم الخصومة القضائیة في الشریعة الإسلامیة والقانون،الطبعة الأولى، دا 1

  .وما بعدها 33، ص 2009للنشر والتوزیع، الأردن، 
  .34محمد فهد غرایبیة، المرجع نفسه، ص  2
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جه مباشرة إلى أدلة كل ما یبدیه المتهم منصب على الأوجه القانونیة لدفاعه، لحین یو 

 1.الدعوى الجنائیة، بقصد تنفیذها أو إهدارها

وهناك من اعتبر الدفع وسیلة یجیب بها الخصم على دعوى خصمه، بقصد تفادي الحكم  

  . لهذا الخصم بما یدعیه

أغلبها تجمع على أنها أوجه الدفاع القانونیة التي یبدیها  أنورغم تعدد التعریفات، إلا 

  .الخصم لتحقیق غایته من الخصومة في الدعوى

  أنواع الدفوع: المطلب الثاني 

في الوجهة التي ینظر بها للدفع، فهناك تقسیم  یجة الإختلافوتتعدد نتتنقسم الدفوع      

طبیعتها والهدف  وكذلك حسبا القانون الذي یحكمه وتقسیم بحسببحسب أهمیة الدفع 

  نستعرض أنواع الدفوع وفیما یليمنها، 

  حسب أهمیتها الدفوع : الفرع الأول 

هناك دفوع متعلقة بالنظام العام أو ماسة لحقوق الدفاع، وتؤثر في سر وجهة الحكم،     

 تصحیحها، ولاوهناك دفوع أخرى تؤدي إلى هذا التأثیر، فیمكن مواصلة الخصومة بعد 

هي دفوع غیر جوهریة،  جوهریة والثانیةدفوع تلزم المحكمة بالرد علیها، فالأولى تسمى 

  2.وهنا یكمن الفرق في أهمیة الدفوع

                              

  .11، ص 2007عبد العزیز سلیم، الموسوعة الذهبیة في الدفوع، جمهوریة مصر العربیة،  1
  .131فیصل، دون سنة نشر، ص محمد التهامي عبد الكریم، أصول المرافعة و الدفوع، الجزء الأول، دار الوسام ال 2
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  الدفوع الجوهریة: أولا

یترتب عنها من اثار، فإذا صحت هذه  لما قدهي الدفوع المؤثرة في مصیر الدعوى،     

اء بنفي الجریمة، أو امتناع العقاب، أو الدفوع ترتیب أثار قانونیا لصالح المتهم سو 

  .تحقیقه

یعد دفعا جوهریا كل دفع وهو الخصم الأصلي في كل دعوى جزائیة،  فبالنسبة للمتهم

  .یكون من شأنه تبرئته كلیا، أو التخفیف من مسؤولیته

فكون الدفع جوهریا یترتب على المحكمة التعرض له ومناقشته، كفالة لحق المتهم في 

نا الدفوع التي تهدف إلى انتفاء ركن من أركان الجریمة، كالدفع بوجود حالة الدفاع وه

  1.الدفاع الشرعي، أو عدم المسؤولیة إلى غیر ذلك

في أغلبها دفوع  جوهریة، وهيوقد یكون الدفع جوهریا إذا تعلق بعدم إحترام إجراءات  

ل قرار لها صادر متعلقة بالنظام العام، وقد ذهبت المحكمة العلیا إلى ذلك من خلا

  :ملخص ما فیه كما یلي41088: رقم20/11/1984في

موضوع الإتهام ووضعها  إذا كان القانون قد أوجب لأن یتضمن قرار الإحالة بیان الوقائع

القانوني، وإلا كان باطلا، فإن هذه الإجراءات الجوهریة تتعلق بالنظام العام، إذا رتب 

یمكن حصر هذه الدفوع الجوهریة في ست حالات "المشرع جزاء البطلان على مخلفاتها 

  :هي

                              

  .05، ص 2005عدلي خلیل، الدفوع الجوهریة في المواد الجنائیة، دار الكتب القانونیة، مصر، سنة  1
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وإثارته ه إذا كان الدفع یتعلق بأدلة الدعوى التي بني الحكم علیها، وهو ما تجري مناقشت

 .المستمدة منها أدلة الإدانةغالبا بالنسبة للمتهم أو دفاعه، خاصة صحة الإجراء 

 .إذا تعلق الدفع لصحة الواقعة

إذا تعلق الدفع بأحد شروط الإجراءات المستمدة من الدلیل، وهو دفع مرتبط في جزء منه 

 .بالدفع الجوهري الأول

یق من طرق الإثبات في الدعوى، وهو من إلى طر  الاستنادإذا كان یتعلق بعدم جواز 

 .الدفوع التي تحتاج إلى توضیح، والتمسك بها أثناء المرافعات

إذا تعلق الدفع بمسائل فنیة، لا تستطیع المحكمة إبداء الرأي فیها بنفسها، كقضایا التزویر 

تؤكد أو تنفي وجود الجریمة، أو التي تتطلب إجراء خبرات فنیة  الاختلاسأو 

 .للمتهم تنسبها

  1.إذا ترتب على الدفع انتفاء المسؤولیة الجزائیة، وهي دفوع جوهریة موضوعیة

فلا  المحكمة،ه من قبل محیصیثیره ویتمسك به، إلى درجة ت أنفیجب على صاحب الدفع 

جوهري، فالمحكمة ملزمة بالتسبیب،  والقول إنه دفعیكتفي فقط إثارته بصورة عرضیة، 

لحكم ، وإلا لغرض القرار أو اهالأخذ بالدفع أو بسبب عدم الأخذ بالتسبیب،  ویشمل هذا

 .للنقض إذا كان الدفع جوهریا

                              

دار الهلال ،دون طبعةمروان محمد، نبیل صقر، الموسوعة القضائیة الجزائیة، الدفوع الجوهریة في المواد الجزائیة، 1

  .16، ص15ص ،دون بلد النشرللخدمات الإعلامیة،
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الغیر جوهریة الدفوع:ثانیا

الدفع الغیر جوهري هو ذلك الدفع الذي لا تأثیر له الدعوى الجزائیة، ولا تلزم المحكمة     

بالرد علیه، فهناك من الفقهاء من ذهب إلى أن الهدف من الدفع الغیر الجوهري، هو 

الحكم لا یبنى إلا على الدلیل الیقیني، ومجرد الدعوى، وأن مجرد التشكیك فقط في أدلة 

  .التشكیك في الدلیل لا یكفي لدحضه

  .وهو ما ذهبت إلیه المحكمة العلیا في العدید من قراراتها 

وفي النتیجة فأن أي دفع لا یؤثر في الدعوى هو دفع غیر جوهري، وأن التمسك به لا  

بالدفع الجوهري، لا یجعل منه یجعله جوهریا، وعلى عكس من ذلك، فإن عدم التمسك 

بالضرورة دفعا غیر جوهري، لأن هناك دفوع جوهریة قد لا تثار من طرف أطراف 

  1.الخصومة، إلا القاضي یثیرها من تلقاء نفسه، كالدفوع الماسة للنظام العام

  حسب القانون الذي یحكمهاالدفوع : الثانيالفرع 

وع مستمدة من قانون الإجراءات الجزائیة، تقسم تبعا للقانون الذي یحكمها إلى دف     

على اعتبار أن قانون الإجراءات الجزائیة هو الشریعة العامة التي تحكم الخصومة 

  .الجزائیة، و قانون العقوبات هو الشریعة العقابیة

  

                              

  .وما بعدها 16مروان محمد، نبیل صقر، المرجع السابق، ص1
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  دفوع المستمدة من قانون العقوباتال: أولا

 العقوبات، إما بانتفاء ركن منوهي الدفوع التي یستند مبدأها إلى نص في قانون      

أو معفي من العقاب، أو ما تعلق منها بوجود  خففأركان الجریمة، أو وجود طرف م

كالدفع بتوفر حالة الدفاع الشرعي، أو وجود أمر القانون، أو سبب من أسباب الإباحة، 

  .الدفع بوجود إذن القانون

فتعتبر الدفوع المستمدة من قانون العقوبات، دفوعا موضوعیة لأنها نابعة من نصوص  

قانون العقوبات، وینبغي على المحكمة مناقشتها عند الخوض في وقائع الدعوى، إلا أن 

إبداءها یكون بالطبع قبل إقفال باب المراجعة، ولو لأول مرة أمام درجة النقض، لأنه لیس 

  1.ولا یؤدي إلى نقض القرارله أي سند قانوني، 

فمحاكم الدرجة الأولى، تتولى بصورة إلزامیة البحث عن مدى توافر أركان الجریمة،  

تجیب على دفوع هي في الأصل وانطباقها على الوقائع المتابع بها المتهم، وهي بذلك 

وع غیر مثارة من طرف الخصوم، إلا أن توقیع العقاب یتطلب من المحكمة إثارة هذه الدف

من تلقاء نفسها، ولو لم یتمسك بها الأطراف، لذلك أن الدفوع المستمدة من قانون 

  .العقوبات هي الدفوع الجوهریة التي لو صحت، لغیرت وجهة الحكم

 

                              

  .20ص،المرجع السابق،نبیل صقر،مروان محمد1
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  مدة من قانون الإجراءات الجزائیةالدفوع المست: ثانیا

ق الخاطئ لقواعد التطبی تنشأ عندإن الدفوع المستمدة من قانون الإجراءات الجزائیة      

  .1احترامهاهذا القانون أو مخالفتها أو عدم 

وتختلف هذه الدفوع باختلاف المرحلة التي مرت بها الدعوى الجزائیة، فهناك دفوع  

مستمدة من مرحلة التحریات الأولیة، وقد ضمن المشرع الجزائري على أن التحریات 

وهناك دفوع یمكن ق إ ج،  215فقط، كما تبینه نفس المادة  استدلالیةالأولیة، هي 

القبض، التفتیش، (، كالدفع بالبطلان الابتدائياستخلاصها من مرحلة التحقیق 

، ودفوع أخرى مستمدة من مرحلة المحاكمات، كالدفع لعدم الإختصاص، ...)الاستجواب

  .أو التقادم أو سبق الفصل

ون الإجراءات الجزائیة، هي الدفوع التي تنصب على تطبیق قواعد قانفالدفوع الإجرائیة  

  .مراحل المختلفة للدعوى الجزائیةفي ال

على وجوب إجابة ق أ ج،  330على الرغم من نص المشرع الجزائري في المادة  

المحكمة على جمیع الدفوع، إلا أنه حصر إمكانیة إثارة الدفوع المستمدة من قانون 

بعد استجواب المتهم ق أ ج،  331الإجراءات الجزائیة، في وقت محدد وفق نفس المادة 

  2.إثارتها وإذا أمكنعن هویته، وقبل استجوابه في الموضوع، 

                              

  .135محمد التهامي عبد الكریم، المرجع السابق، ص  1

  .40ص،المرجع السابق،محمد فهد غرایبیة2
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ولا یتوقع من المتهم معرفة هذه الفترة المحددة لإبداء الدفع الإجرائي الأولي، فیفترض  

بالدفاع لكل  الاستعانةمعرفتها ممن یتولى الدفاع عنه، ولذلك كفل المشرع الحق في 

  1.لاتهاماوجه إلیه شخص 

  حسب طبیعتهاالدفوع : الفرع الثالث 

تقسم الدفوع تبعا لطبیعتها إلى دفوع شكلیة ودفوع موضوعیة، وهذا التقسیم متعارف      

  .علیه، وأخذت به معظم التشریعات على غرار التشریع الجزائري

  الدفوع الشكلیة: أولا  

لم یأت بتوضیح للدفوع نجد أن المشرع  ق إ ج 331نص المادة  استقراءمن خلال  

الشكلیة، فالدفع الشكلي هو كل ما یوجه إلى الإجراءات الشكلیة ویثار عن الإجراءات 

التي تشترط القانون إتباعها، القصد منها تأجیل نظر الدعوى أو رفضها بشكلها الحالي 

  .دون الدخول في الموضوع أو المساس به، إلى أن تتوافر شروط قانونیة مخصوصة

من یرى أن الدفوع الشكلیة هي طوارئ محاكمة یجب الإدلاء بها قبل التطرق إلى فهناك  

  .الأساس، وفي ذلك تأكید على ضرورة أدائها قبل أي دفع موضوعي

فأغلب التشریعات أكدت أن الدفوع الشكلیة هي نتیجة الإجراءات غیر الصحیحة، التي  

لفصل فیه، قبل النظر في تلزم المحكمة في حالة إبدائه بإجراءات صحیحة وجوب ا

                              

سعد حماد صالح القبائلي، ضمانات المتهم في حق الدفاع أمام القضاء الجنائي، الطبعة الأولى، دار النهضة  1

  .وما بعدها 358العربیة، القاهرة، ص 
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، وبإمكان القاضي فهمه للموضوع وفق سلطته التقدیریة حتى یتفادى موضوع الخصومة

طول الإجراءات، وذلك عن طریق الفصل في الدفع الشكلي في جلسة، ثم بعد ذلك 

الخوض في موضوع الدعوى في جلسة أخرى، ولكن بشرط أن تبدى جمیع الدفوع الشكلیة 

ه الدفوع، فإجراءات الدعوى تسمح بإبداء دفع شكلي و بعد الدخول في معا إن تعددت هذ

  1الموضوع ، إبداء دفع شكلي أخر، لأن ذلك یعرض هذا الأخیر للرفض و عدم القبول

فالغالب أن الدفوع الشكلیة لا تهدف إلى تأخیر الفصل في الدعوى، وإرهاق الشاكي أو  

  .ض القضیة من جدید لإجراءات صحیحةالنیابة بإعادة تصحیح الإجراء الخاطئ، لعر 

وهناك من یرى أن الدفوع الشكلیة تحد من التسویف والمماطلة في الدعوى، إضرارا  

عن تقدیم الدفوع في نهایة  الامتناعبالطرف الأخر، ومن ذلك كأن یعمد الخصم إلى 

 ، وما أنفق من مال، فللحدؤدي إلى ضیاع ما بذل فیها من جهدالخصومة، على نحو ی

  .من ذلك جعل الدفع الشكلي في أول إجراءات المحاكمة وإلا كان غیر معقول

إذا فالدفوع الشكلیة هي الدفوع التي توجه إلى إجراءات الخصومة بإنكار صحة هذه  

بطلانها، من أجل الوصول إلى التخلص من الخصومة قبل الفصل  الإجراءات، وإدعاء

  2في موضوعها أو تأخیر الفصل فیها

                              

نبیل رشید الفاضل رعد، الدفوع الشكلیة في قانون أصول المحاكمات الجزائیة، الجزء الأول، الطبعة الثانیة،دون دار  1

  .20، ص 2009/2010سنة  نشر، بیروت، ،
  .وما بعدها 21نبیل رشید الفاضل رعد، المرجع السابق، ص 2
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  منها الدفوع من حیث الهدف : الفرع الرابع

هناك من الدفوع ما تهدف إلى إثارة ما یتعلق بالنظام العام، وقد تهدف إلى إثارة ما     

تعلق بالمصلحة الخاصة، لذلك هناك تقسیم للدفوع بحسب الهدف منها إلى دفوع متعلقة 

  .متعلقة بمصلحة الخصومودفوع بالنظام العام 

  المتعلقة بالنظام العامالدفوع : أولا 

إذا تعلق الدفع بمسألة خاصة بالنظام العام، یمكن إثارته في أي مرحلة كانت علیها     

أنه یمكن إثارة هذا الدفع الأكثر من ذلك، لأول مرة أمام المحكمة العلیا، و الدعوى، ولو 

اف الدعوى من قبل المحكمة ومن تلقاء نفسها، ولو لم یثیره أطرافها، فحتى معارضة أطر 

ة إثارته أو الخصومة لإثارة الدفع من قبل المحكمة لا یفید في شيء، فبإمكان المحكم

  1.الأطراف، ولو بعد تمام إجراءات المرافعة وأثناء المداولةحتى دون إخطار الخصوم و 

  :ویمكن تلخیص الدفوع المتعلقة بالنظام العام في النقاط التالیة

الطلب، فإذا دعوى الجزائیة، كالشكوى والإذن و اصة لقیود الالدفوع المتعلقة بالمسائل الخ

 .كانت غیر مقبولةهذه الإجراءات  اتخاذرفعت الدعوى قبل 

 .الدفوع المتعلقة بأسباب القضاء الدعوى الجزائیة، إما بالتقادم أو الوفاة أو الصفح

                              

إیهاب عبد المطلب، الموسوعة الجنائیة الحدیثة في الدفوع الجنائیة، الجزء الأول، المركز القومي للإصدارات  1

  .30، ص2011القانونیة، القاهرة، طبعة 
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من المسائل الهامة، وقد جاءت قواعدها أمرة لتحقیق السیر  بالاختصاصالدفوع المتعلقة 

 .الحسن للعدالة

المرافعات، كلها تهدف إلى تحقیق الصالح  شفویةالجلسات، و  لانیةفوع المتعلقة بعالد

  .1العام

  الدفوع المتعلقة بمصلحة الخصوم: ثانیا 

هذا النوع من الدفوع یجب التمسك به عند إثارته وتوضیحه بالشكل الصحیح، حتى      

یكون منتجا في الدعوى الجزائیة، لأنه یهدف وبصورة خاصة إلى تحقیق مصلحة أطراف 

وهي مصلحة خاصة، ولا نقصد لذلك النیابة العامة كطرف، لأن مصلحتها الدعوى، 

  .مصلحة عامة

  :أهمهات الدفاع ومن وتتعلق هذه الدفوع لضمانا 

الشرعي، أو الدفع لوجود إذن القانون، أو أمر  حالة الدفاع(دفوع متعلقة بأسباب الإباحة 

 ...).القانون

 48 47اه، طبقا لأحكام المواد دفوع متعلقة بموانع المسؤولیة، كالدفع بالجنون أو الإكر 

 .انون العقوباتق

 .وتجاوز حدود الدفاع الشرعي الاستفزازقة بالأعذار المخففة لصغر السن و دفوع متعل

                              

  . 18نبیل صقر و مروان محمد، مرجع سابق، ص 1
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  1.ة فیدفوع متعلقة بالأعذار المع

  الشروط العامة لإبداء الدفوع: لثالمطلب الثا

فرها في أي دفع على اختلاف نوعه بعض الشروط المختلفة یجب توا هناك     

  : تصنیفه، حتى یكون مؤثرا أو منتجا لأثره كدفع، وهذه الشروط ممثلة فیما یليو 

  للقانون شكلاأن یكون الدفع مطابقا : الفرع الأول 

بالرغم من أن الدفع حق لكل طرف في الدعوى، لا یزول إلا بزوال الأطراف، إلا أن      

  .إثارته مرتبطة بشروط قانونیة شكلیة

  :شكلیة القانونیة للدفع تتمثل فيفالشروط ال 

 دفع في وجه ثابت في أوراق الدعوىإبداء ال

 ، ویجب إثارته في أوراقبالرد علیهدفع أثره المبتغى منه، وتلتزم المحكمة حتى یتیح ال

 الاحتجاجدون الدفع في محضر الجلسة، حتى یمكن یالدعوى، وكشكل ثابت على الأقل و 

والطعن، وحتى یضمن مبدیه النظر فیه من قبل  الاستئنافبه مستقبلا أمام جهات 

مذكرة مكتوبة، ترجع إلیها المحكمة عند  الجهات القضائیة، فیمكن تقدیم الدفع كشكل

النظر والمداولة فیها، حتى لا یضیع الدفع أمام كثرة الملفات المعروضة أمام القضاء في 

  .الجلسة الواحدة

                              

  .40إیهاب عبد المطلب، مرجع سابق، ص  1
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 المحاكمةمرحلة إثارة الدفع أثناء 

ویمكن مرحلة المحاكمة من أهم المراحل الدعوى الجزائیة یتم فیها الفصل في القضیة،  

  .الدفع فیها ثم تلتزم المحكمة بالرد علیها إثارة

فإذا رأى صاحب الدفع أن محكمة الدرجة الأولى قد استجابت لدفعه فإن ذلك لا یغني 

  .عن إثارة نفس الدفع مرة ثانیة أمام جهة الاستئناف

فیمكن إثارتها في أي مرحلة من  ،1بینما الدفوع المتعلقة بالنظام العام كما سبق القول 

  .إثارتها من قبل القاضيلدعوى، حتى أثناء المداولة، یمكن مراحل ا

 باب المرافعة إقفالة الدفع قبل إثار 

إن فتح باب المرافعة من جدید بعد تمامه، أمر یدخل في تقدیر المحكمة، فلها أن تقرر 

في إجابة الطلب تحقیق  أنهذا الحق بنفسها أو بناء على طلب الخصوم، إذا رأت 

  .للعدالة

  .مة ملزمة بإجابة الدفوع المثارة أثناء فتح باب المرافعةفالمحك

  

  

  

                              

،  2011محدة فتحي، الدفوع الموضوعیة أمام المحاكم الجزائیة، رسالة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه، جامعة بسكرة، 1

  .43ص
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  أن یقدم بشكل واضح وجازم: لثانيالفرع ا

الدفع الجازم الذي تلتزم المحكمة بالرد علیه هو الذي یحتمل أي شك حول نیة      

لا  م هنا یتطلب طرح الدفع بشكل واضح، والجز خصم في التمسك به، وإصراره علیهال

المغزى منه، یحتمل التأویل، فالمحكمة غیر ملزمة بتفسیر الدفع الغامض واستخلاص 

 جید أوأمر مهم عند طرح الدفع على المحكمة، عن طریق تبیان مضمونه  فالوضوح 

تأثیره في سیر الدعوى، فهنا تكون المحكمة ملزمة بإجابته المغزى منه، والفائدة المرجوة و 

  1.تسبیب ذلكإما قبولا أو رفضا مع 

  أن یكون الدفع منتجا في الدعوى: الفرع الثالث

إن الدفع المنتج في الدعوى هو الدفع الجوهري الذي یلزم المحكمة بالرد علیه، وإلا     

عدم التطرق لها عند الفصل في مكن أبدا إغفال الدفوع المنتجة و كان حكمها معیبا، فلا ی

غیر الجوهریة فلا تنطبق علیها القاعدة، وبإمكان الدعوى، بینما الدفوع غیر المعلنة أي 

لها، وأن ذلك لا  الاستجابةالمحكمة تجاهلها، وعدم الرد علیها، وذلك یعتبر ضمنیا عدم 

متعلقا بموضوع الدعوى، إلا أنه یجعل من الحكم معیبا، فلا مصلحة لمن كان دفاعه 

  .بفرض صحته لا یؤثر في مصیرهاو 

                              

  .44، صمرجع سابقمحدة فتحي،  1
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التحجج بعدم إجابته من طرف احبه مصلحة التمسك به و تج یفقد صفالدفع غیر المن

  1.المحكمة

  مفهوم الدفوع الموضوعیة: الثاني المبحث

تناولنا في المطلب السابق الدفوع بشكل عام مبرزین لشروطها، وبینا أن أهم تقسیم     

عملي لها هو دفوع شكلیة ودفوع موضوعیة، ولكون الدفوع الموضوعیة لها بالغ الأهمیة 

  .بالنسبة لأطراف الدعوى خاصة بعد مرحلة الدفوع الشكلیة

  .إرتأینا وجوب تعریفها وإبراز شروطها وخصائصها 

  تعریف الدفوع الموضوعیة: ب الأولالمطل

سعیا لتحقیق مفهوم دقیق للدفوع الموضوعیة، وجب علینا أولا التطرق إلى الدفع     

  .تعریف القانوني للدفعى الالموضوعي في الشریعة الإسلامیة، ثم التطرق إل

  تعریفها في الفقه الإسلامي: الفرع الأول  

عرف فقهاء الشریعة الإسلامیة الدفع، غیر أنهم لم یعطوا تعریفا للدفع الموضوعي،      

  2بالرغم من إشارتهم إلى هذا النوع من الدفوع

                              

  .45،صنفسه محدة فتحي،مرجع1
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت لبنان، صدیق جمیل العطار، كتاب الموطأ للإمام مالك بن أنس،  2

روى الإمام مالك رحمه االله أحادیث كثیرة عن النبي صلى االله علیه وسلم تحمل في مضمونها وجوب إعطاء  .2005

  .580و 579الصفحتینفرصة لإبداء الدفع قبل إقامة الحد ومن بینها أحادیث وردت في 
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قد اعتبر الدفع علیه على دعوى المدعي، ف ىوذلك لاعتبارهم الدفع دعوى یرد بها المدع 

  :نوعا من أنواع الدعاوى، فاكتفوا بتعریف الدعوى، وحسب الفقهاء تنقسم إلى

 .كأن یقول الرجل لي على فلان كذا: ةدعوى طلبی

 1.كأن یقول الرجل قضیت على فلان كذا: دعوى دفاعیة-2

یدافع بها فأدرجوا الدفوع من القسم الثاني من أنواع الدعاوى الدفاعیة، أي الدعوى التي 

  .الشخص عن نفسه

فالدفع یغیر المراكز القانونیة للأطراف مما یترتب علیه تغییر مركز المدعي، یصبح  

  2.مدعى علیه، والمدعى علیه یصبح مدعي بمجرد إبدائه لدفعه

الدفع الموضوعي في الشریعة الإسلامیة  لشریعة یعتبرون أنمن فقهاء ا أخروهناك جانب 

  3.ضوعي في القانونمثله مثل الدفع المو 

وكمثال على الدفع الموضوعي في الفقه الإسلامي، نجد رأي الإمام مالك في مسألة  

ظهور الحمل في امرأة غیر متزوجة، واقعة توجب الحد دون الحاجة إلى الإقرار منها، 

تقیم دلیلا أو  أن وأن درأ الحد عنها، یكفیه الادعاء بالإكراه أو الولاء بشبهة، بل علیها

أنها بلغت عمن أكرهها أو أن أناسا شاهدوها متعلقة رینة على صحة دفعها، كأن تثبت ق

                              

  .68، 67ع في الفقه الإسلامي والقانون، ص قاسم محمد بني بكر، نظریة الدفو  1
  .69قاسم محمد بني بكر، مرجع سابق، ص 2
  57محمد فهد غرایبیة،مرجع سابق،ص3
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به وتستغیث عقب الإكراه، فإعطاء الحق في درأ الدلیل المادي الظاهر هو عین الدفع 

  1.الموضوعي

  التعریف القانوني للدفع الموضوعي: الفرع الثاني

ا لطلب أو لدفع مقدم من طرف أحد الدفع الموضوعي هو كل ما یعد سندا لازما وضروری

  2.بتعبیر أوجه الدفاعوهناك من یعرفها . أطراف الدعوى

كما أن هناك من اعتبر الدفوع الموضوعیة هي تلك الدفوع التي تتعلق بأصل الحق ولا 

ویعتبر الدفع موضوعیا متى وجه الى الحق موضوع الدعوى بغرض .3یمكن حصرها

  4.جزئیاالحكم برفض الدعوى كلیا أو 

  .فالتعریفات السابقة تطبق على الدفوع في جمیع فروع القانون 

هو كل ما یتعلق بوقوع الجریمة  أما فیما یخص الجانب الجزائي، فالدفع الموضوعي- 

  5.الأدلة المتعلقة بذلكونسبها إلى المتهم و 

                              

عبد القادر عودة، التشریع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، الجزء الثاني، مؤسسة الرسالة، بیروت،  1

  .441، ص 1987لبنان،
، ص 2006وسوعة الدفوع الجنائیة، الجزء الأول، دار العدالة للنشر والتوزیع، القاهرة، مجدي محمود محب حافظ، م 2

378.  
  . 87فؤاد عبد المنعم أحمد والحسین علي غانم، المرجع السابق، ص  3
  .56محمد فهد غرایبیة، المرجع السابق، ص  4
محمد علي سكیكیر، موسوعة الدفوع الجنائیة في ضوء التشریع و القضاء و النقد، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة،  5

  .11، ص 2011طبعة 
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 ویمكن الأخذ بالتعریف الذي یعتبر الدفع الموضوعي هو كل ما یثار من أطراف-  

، و یتعلق بوقائعها و یتطلب تحقیقا في الموضوع، و تدخلا في تصویر الدعوى العمومیة 

  .الوقائع و تقدیم الأدلة، بهدف عدم العقاب أو التخفیف منه، أو عدم الأخذ بأدلة الدعوى

هي المستمدة قانون  أنهانمیز الدفوع الموضوعیة  أنومن خلال هذا التعریف یمكن  -

  .ع الشكلیة مستمدة من قانون الإجراءات الجزائیةالعقوبات، و الدفو 

فیوجد من الدفوع ما یستمد من قانون الإجراءات الجزائیة، غیر أنها تعتبر دفوع  

  إلخ...كالدفع بالبطلان في إجراءات التفتیش أو القبض: موضوعیة 

فمعیار التمییز بین كل من الدفع الشكلي والدفع الموضوعي، هو مدى تعلق الدفع  

  .بالموضوع و تطلبه تحقیقا في الموضوع

عن الدفوع الشكلیة، وهو  تمییزها إن التدقیق في تعریف الدفوع الموضوعیة یوجب علینا 

ون الإجراءات ما سلكه المشرع الجزائري، فهو لم یعطي تعریفا لكلى الدفعین وفقا لقان

  .الجزائیة

فما یمیز الدفوع الموضوعیة عن الدفوع الشكلیة هو طریقة طرح الدفوع الموضوعیة،  

  .فیمكن أن تطرح طوال فترة الدعوى جملة واحدة، أو منفصلة قبل إقفال باب المرافعة
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بینما الدفوع الشكلیة لا یمكن أن تثار إلا قبل الدخول في مناقشة الموضوع، ویجب أن  

  . 1تثار جملة واحدة

الدفوع الشكلیة  أنفقبول الدفع الموضوعي یترتب علیه الفصل النهائي في الدعوى، غیر  

  .لا یترتب علیها إقامة الدعوى من جدید، وبعد التصحیح للفصل فیها

  ةواجب توفرها في الدفوع الموضوعیالشروط ال: المطلب الثاني 

متاحا في الدعوى، لابد من توافره على جملة حتى یكون الدفع الموضوعي صحیحا و     

فلا یمكن تقدیم دفع غیر جوهري أو مبهما أو غیر واضح، ومن ثم التمسك . من الشروط

بهذا الدفع، كذلك لا یمكن تقدیم دفوع متناقضة مع ما یرمي إلیه خلال طلباته، كأن یقدم 

  .طلب أصليیقدم دفوع تهدف إلى تبرئته ومن ثم یطلب التخفیف في العقاب ك

فحتى یكون الدفع الموضوعي صحیحا و مؤثرا في الدعوى، وجب توافره على الشروط  

  :التالیة

   ر على وجه ثابت في أوراق الدعوىأن یكون قد أثی: الفرع الأول

أول شروط الدفع الموضوعي هو وجوب إثارته بطریقة واضحة أمام الجهات      

  2.أو أمام المحكمة بمختلف درجاتها، امالاتهالقضائیة، سواء التحقیق أو غرفة 

                              

  .8عدلي خلیل، المرجع السابق، ص 1
  .8عدلي خلیل، المرجع السابق، ص 2



  ماھیــــــــة الدفـــــــــوع: الفصل الأول

 

 
25 

فالدفوع الموضوعیة تثار طوال مراحل الدعوى، لكن نظرا لأهمیة جهة الحكم في الفصل  

في الدعوى، یوجب إعادة طرح جمیع الدفوع أمامها حتى ولو سبق و أثیرت أمام جهات 

  1.أخرى، كفترة التحقیق، حتى تلتزم المحكمة بالرد على هذه الدفوع

  .صاحبه توضیحه ىلزمة بالدفع المبهم الذي لم یتولأن المحكمة غیر م غیر 

فإذا لم یقم الدفاع بتوضیح الدفع سواء بالدلیل أمام محكمة الجنح، أو بالإقناع أمام  

بالأدلة المتوفرة  الاكتفاءحكمة الفصل في الفصل في الدعوى و محكمة الجنایات، یمكن للم

  .جاء به أطراف الدعوى من دفوع فهي غیر ملزمة بتفسیر مالدیها، 

عند الفصل في 35751رقم  1984\12\04فالمحكمة العلیا في قرارها الصادر في  

حكم جنائي، أنه ثبت لها أن الطاعن لم یثر الدفع بضرورة تقدیم السكین أمام محكمة 

الموضوع، ومن ثم فإن عدم عرضه من طرف رئیس المحكمة لیس فیه إخلال بإجراءات 

  2.ة، وبالتالي یتعین رفض الطعنالمحاكم

  ازماجصالحا و أن یكون الدفع جوهریا : الفرع الثاني

جوهریة الدفع تتطلب أن یكون جدیا ومثمرا، وإلا رفض، فالقانون یشترط أن یكون      

دفاعا عن نفسه وهو جوهر الدفوع الموضوعیة، فلا یؤخذ بعین  الدفع المبدى من المتهم

                              

  .37حامد الشریف، المرجع السابق، ص  1

  .9ص،مرجع سابق،عدلي خلیل2
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دفوع متعلقة بوقائع أخرى لا علاقة لها بالجرم  أوة دفاعا عن الغیر، الدفوع المبدا الاعتبار

  .المتابع به المتهم

  .لأن جوهریة الدفوع الموضوعیة لها أثر كبیر في سیر الدعوى 

كنفي التهمة  فمن مصلحة المتهم أن یكون دفعه جوهریا یمس مباشرة الجرم المتابع به 

ن تكون دفوعه جوهریة تنصب حول الظروف التي بالتالي براءته، وأبالطعن في الأدلة، و 

  1.به لارتكاب الجریمة، حتى یكون الحكم مخففا من ناحیة العقوبةأدت 

جازما، فهو أن یبدیه صاحبه بطریقة تجبر من ناحیة أن یكون الدفع صریحا و  أما-

الاهتمام الكافیین بحیث لا یستطیع في لإنصات إلیه، وإعطائه من الوقت و المحكمة على ا

بطریقة غیر صحیحة یمكن أن یعرضه  إبداءهالنهایة أن تلتفت عنه أو تهمله، لأن 

مخالفة للإهمال من قبل المحكمة، فالدفع الموضوعي لیس كالدفع الشكلي الناتج عن 

 س المادةقاعدة إجرائیة، إذ یكتفي فیه في بعض الأحیان الكتابة أو الإشارة فقط الى نف

  .التي تمت مخالفتها، وبالتالي یكون منتجا و مؤثرا بالرغم من عدم صراحته

وان كان الدفع الشكلي یثار مرة واحدة قبل كل أي دفاع في الموضوع، فإنه یجوز التكرار  

  .وإثارة الدفع الموضوعي، وهذا التكرار یدل على الإصرار على التمسك بالدفع إثباتفي 

                              

  .360سعد حماد صالح القبائل، المرجع السابق، ص  1
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الصریح هو الذي یقرع سمع المحكمة عند تقدمه بعبارات واضحة و  فالدفع الموضوعي 

النیابة قدمتها فیؤثر فیما اطمأنت إلیه المحكمة من أدلة  المعنى مفهومة، تؤدي مباشرة

  .العامة ضد المتهم

  یقدم الدفع قبل إقفال باب المرافعة إن: الفرع الثالث

جراءات المحاكمة الشفویة و الكتابیة، مرحلة في إ أخرإن إقفال باب المرافعة تعتبر      

انتهاء جمیع طرق الدفاع و دخول الدعوى للفصل فیها من قبل المحكمة، وبعبارة أخرى 

  1.وزة المحكمةمة، ودخول الدعوى لحبانتهاء جمیع إجراءات المحاك

جدیدة مثل  في بعض من الأحیان، تظهر مراكز جدیدة لبعض الأطراف، أو ظهور أدلة 

تستجد بعض الأمور الواقعیة، لم  أوأثناء المرافعات،  حوزة المتهممستندات لم تكن في 

سیر المرافعات، مما یجیز القانون استثنائیا لأطراف الدعوى تقدیم  أثناءتثر ولم تناقش 

المحكمة الناظرة في الموضوع قبل  إلىطلب إرجاع القضیة للجدول ، بطلب مكتوب یقدم 

لنطق بالحكم، فبعد قبول الطلب من طرف قاضي الموضوع، یمكن للطرف تقدیم جلسة ا

  .دفوع موضوعیة جدیدة لم تقدم من قبل

وهذه المسألة تبقى راجعة للسّلطة التقدیریة لقاضي الموضوع فیمكنه اتّخاذ هذا الإجراء أمّا 

  .من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الأطراف كما للقاضي تأجیل القضیة

                              

  .41نبیل صقر، المرجع السابق، ص  1
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ك حالات أخرى یجوز فیها إثارة الدّفع الموضوعي من جدید ولكن بعد النّطق بالحكم وهنا

كإبداء الدّفوع بعد إجراء المعارضة والاستئناف أو أمام المحكمة العلیا إذا مسّت هذه 

  1.الدّفوع الموضوعیة بالنّظام العام

أمام محكمة  أخیرا یمكن القول إلى ضرورة تحضیر جمیع الدّفوع الموضوعیة وإثارتها

الموضوع أثناء المراجعات لأنّ ذلك یحتّم على المحكمة إجابتها وإلاّ كان الحكم أو القرار 

  .قاصرا في سببیة

  خصائص الدّفوع الموضوعیة: ثالث المطلب ال

تتمیّز الدّفوع الموضوعیة عن باقي الدّفوع الأخرى بجملة من الخصائص والممیّزات     

  ق فیما یلي إلى أهم هذه الخصائص وسنتطرّ  فوع الشكلیةما یمیّزها عن الدّ  خاصّة

   عدم إمكانیة حصرها: فرع الأوّل ال

على أنّ المحكمة مختصة بالفصل في  ج.اِ .ق 330نصّ المشرّع الجزائري في المادة    

  . جمیع الدّفوع المطروحة أمامها من طرف المتّهم

فالمشرّع لم یحصر مجال الدّفوع على اختلاف أنواعها وبإمكان المتّهم إثارة ما یشاء منها 

أمام قاضي الدعوى، كالدّفع الموضوعي هو ما تعلّق بموضوع الدعوى ووقائعها والأدلة 

المتوفرة فیها، وبالتّالي لا یمكن حصرها لتعلّق الدّفوع بوقائع الخصومة، فهي تختلف 

                              

  .22و 21إیهاب عبد المطلب، المرجع السابق، ص 1
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ة ومسبّباتها والظروف الخاصّة بالمتّهم وظروف الجریمة إلى غیرها من باختلاف الجریم

  1.العوامل التي لا یمكن توقّعها

فالجریمة تتطور وبتطورها تتطور الوقائع المتعلّقة بها أي أنّ موضوعها یتطور ویختلف ، 

وباختلافها تختلف الدّفوع الموضوعیة وبالتّالي لا یمكن بأيّ حال من الأحوال حصر 

لدّفوع الموضوعیة وتخصیص لكلّ دفع منها نصّ خاصّ بنظمه، وما یمكن حصره هو ا

  .المبادئ العامّة التّي تحكم الدّفوع الموضوعیة

  عدم تقادمها: الفرع الثاني 

تتقادم الدعوى العمومیة وفق ما حدّده المشرّع عند توضیحه لمدّة التقادم بحسب     

  .التّصنیفات المختلفة للجرائم

أنّ الدعوى العمومیة في مواد الجنح تتقادم  ج.ا.من ق 8و 7المادتین  إلى نص نادااستف 

بمرور ثلاثة سنوات من تاریخ وقوعها إذا لم یتخذ في تلك الفترة أيّ إجراء من إجراءات 

المتابعة أو التّحقیق، لذلك تخطئ في تطبیق القانون غرفة الاستئناف الجزائیة التي تقضي 

دم الدعوى متى ثبتت أنّه مرّ على صدور القرار الغیابي أكثر من ست برفض الدّفع بتقا

  .سنوات

                              

  .51، 50محدة فتحي، مرجع سابق، ص  1



  ماھیــــــــة الدفـــــــــوع: الفصل الأول

 

 
30 

والملاحظ أنّ الدعوى العمومیة تتقادم ویمكن إثارة هذا التّقادم عن طریق الدّفع بذلك ولو 

كما أنّه لقاضي الحكم قبول التّقادم أو رفضه إذا لم تتوفر . لأوّل مرّة أمام المحكمة العلیا

  .نیة لذلك وبالمقابل فانّ للأطراف إثارة الدّفع الموضوعي سواء قبل أو رفضالمدّة القانو 

ومن المعلوم أنّ الحقّ المدعى به أو المطالب به لا یزول رغم انتفاء الدعوى العمومیة  -

وبإمكان صاحب هذا الحقّ التّمسك به عن طریق إبداء الدّفع، فالحقّ المطالب به یبقى 

فعند . یع صاحبه التّمسك به عن طریق الدّفع فالدّفع لا یتقادمرغم انتفاء الدعوى ویستط

  1.القول بتقادم الدّفع الموضوعي فنقصد بذلك تقادم الحقّ في مباشرة الدّفع الموضوعي

  الدعوى مراحلها في أيّ مرحلة من إمكانیة التّمسك ب: الفرع الثالث

لا یمنع من إثارته مرّة ثانیة أمام إنّ إمكانیة الدّفع الموضوعي أمام محكمة أوّل درجة     

درجة الاستئناف، وإثارة الدّفع لأوّل مرة أمام محكمة الاستئناف أمر جائز ویمكن للدّفع 

  .الموضوعي أن یرتّب أثره بناءا على ذلك

فالمحكمة تكون ملزمة بإجابة ما أثاره الأطراف من دفوع موضوعیة إذا قدمت أمامها 

  .بةشفاهة والأفضل أن تكون كتا

، 274870رقم  25/09/2001: كما ذهبت إلیه المحكمة العلیا في قرار صادر في 

فالمبدأ أنّ القانون یجیز للأطراف أو محامیهم إبداء طلبات كتابیة والمحكمة ملزمة 

                              

  .53، 52محدة فتحي، المرجع السابق، ص  1
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بالإجابة عنها، والقرار الذي لم یرد على الدّفوع المقدّمة ولم یناقشها یكون قد خرق 

  1.النّقضالإجراءات ممّا ینجز عنه 

وكذلك الأمر في حالة التنّازل عن الدّفع الموضوعي أمام درجة الاستئناف من الحكم بما 

  .یخالف حكم الدرجة الأولى التي تمّ التّمسك بالدّفع الموضوعي أمامها

  

                              

  . 51، 50محدة فتحي، المرجع السابق، ص 1


